
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،         

 المجلس الدستوري

ملفان عدد: 1511/16 و1549/16

قرار رقم :  17/1022 م. إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة في 18 و21 أكتوبر 2016، الأولى قدمھا السید حسن أوبتات - بصفتھ مرشحا - طالبا فیھا
إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الفداء - مرس السلطان" (عمالة مقاطعات الفداء - مرس
السلطان) وأعلن على إثره انتخاب السادة جواد عراقي والفاطمي رمید ومحمد التویمي بن جلون أعضاء بمجلس النواب، والثانیة قدمھا السید محمد

التویمي بن جلون - بصفتھ مرشحا فائزا- في مواجھة السیدین جواد عراقي والفاطمي رمید، طالبا إلغاء انتخابھما برسم نفس الاقتراع؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بأمانتھ العامة المذكورة في 14 دیسمبر 2016؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادة 31 (الفقرة الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاطلاع على المستندات وباقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

فیما یتعلق بعریضة الطعن التي تقدم بھا السید حسن أوبتات:

حیث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض المتعلقة بالمنازعة في
انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان الاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابھ؛

وحیث إن العریضة المذكورة لا تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للمطعون في انتخابھ، الأمر الذي یتعین معھ التصریح بعدم قبولھا؛

فیما یتعلق بالطعن الذي تقدم بھ السید محمد التویمي بن جلون:

حیث إن الطاعن یدعي أن شخصا قام یوم الاقتراع أمام باب إعدادیة العیون بمقاطعة مرس السلطان، بتسخیر العدید من الأفراد لتھدید الناخبین
قصد منعھم من التصویت وبتوزیع ھبات نقدیة على الناخبین بنفس المكان، مما مس بالإرادة الحرة للناخبین وأثر بالتالي على نتیجة الاقتراع؛

لكن، حیث إن الطاعن لم یدل لإثبات ما ادعاه سوى بصورتین فوتوغرافیتین وبصورة شكایة موجھة إلى السید وكیل الملك لا تحمل مرجعا ولا
خاتما، مما یجعل ھذا المأخذ غیر جدیر بالاعتبار؛

لھذه الأسباب: 

أولا- یصرح بعدم قبول طلب السید حسن أوبتات الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"الفداء - مرس السلطان" (عمالة مقاطعات الفداء - مرس السلطان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة جواد عراقي والفاطمي رمید ومحمد التویمي

بن جلون أعضاء بمجلس النواب؛



ثانیا - یقضي برفض طلب السید محمد التویمي بن جلون الرامي إلى إلغاء انتخاب   السیدین جواد عراقي والفاطمي رمید عضوین بنفس المجلس؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

      وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 18 من ربیع الآخر 1438 ( 17 ینایر 2017 )
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محمد أشركي
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